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 مقدمة 

المتابع للمشهد اللیبي بدقة خاصة منذ وصول السلطة التنفیذیة من رئاسي وحکومة وحدة وطنیة  

لرأس السلطة في البلاد یتأکد له أن هذه الأجسام رکزت منذ خطواتها الأولی لتکریس وتثبیت أرکان  

لإدارة مرحلة انتقالیة لا تتجاوز العامین، لکن  حکمها لأطول مدة ممکنة رغم أنها أجسام تم انتخابها  

  4هذه المؤسسات تجاوزت کل هذه المدد القانونیة وجددت لنفسها دون أي استفتاء لتحکم أکثر من  

 سنوات حتی الآن. 

وفي حین کانت السلطة الجدیدة (المجلس الرئاسي ویقوده، محمد المنفي وحکومة الوحدة برئاسة،  

الدبیبة) تثبت أرکانها في غرب البلاد ووسطها وجنوبها وحاولت في شرقها لکنها لم    دعبد الحمی 

تستمر ولم تنجح، کان هناك معسکر آخر في شرق البلاد عمره أکبر من هذه السلطة بأضعاف وهو  

سنوات، ویتشدق دوما بالتداول    10مجلس النواب القابع فوق المشهد السیاسي اللیبي منذ أکثر من  

 علی السلطة وضرورة الذهاب إلی الانتخابات.السلمي 

" یتحکمون في أدق تفاصیلها من سیاسة   مربوعة خاصة هذه الأجسام التي اعتبرت الدولة اللیبیة "

" أرادت بها تکسیر   شخصیة بدأت منذ اللحظة الأولی معرکة "  ، واقتصاد وجیش وأمن وعلاقات خارجیة

الحروب (الغیر شریفة) دفع المواطن ضریبتها  عظام الخصم لینقاد لجموحها ومصالحها، ووسط هذه  

   من قوت یومه وأمنه القومي وحتی راتبه الشخصي.

  "مفوضیة للاستفتاء أم للضغط السیاسي؟"

ومن القضایا التي أثارت جدلا وتساؤلات مؤخرا في المشهد السیاسي العام في لیبیا هو قرار المجلس  

"   2024أغسطس    11الرئاسي الذي أصدره في   المفوضیة الوطنیة   بإنشاء جسم جدید تحت مسمی 

"، موضحا أن الهدف منها هو تنفیذ الاستفتاءات والاستعلامات الوطنیة   للاستفتاء والاستعلام الوطني

من الإعداد والتحضیر إلی الإشراف علی التصویت وفرز النتائج، وکذلك تسجیل المواطنین الراغبین في  



 

الانتخابیة   للدوائر  الانتخابیة وتوزیع مراکز الاستفتاء وفقا  للقوانین  المشارکة في الاستفتاءات وفقا 

   .المعتمدة

ولم یکتفي القرار بتشکیل جسم جدید لکنه منح هذه المفوضیة سلطة اعتماد المراقبین المحلیین  

في   والشفافة  الشاملة  التغطیة  لضمان  والدولیین  المحلیین  الإعلامیین  اعتماد  وکذلك  والدولیین، 

یة والذمة  العملیة الانتخابیة، کما اعتبر الرئاسي المفوضیة هیئة مستقلة تتمتع بالشخصیة الاعتبار

المالیة المستقلة، وتتخذ من العاصمة طرابلس مقرا لها مع إمکانیة ممارسة مهامها في أي مدینة  

وتکون قراراتها علانیة ولا یجوز التدخل في اختصاصها، کما سیکون    ،أخرى بموافقة رئیس المجلس

 .لها فروع داخل لیبیا

" صلاحیة   المنفي إلا أنه منح رئیسه "  ،ورغم ما منحه الرئاسي من صلاحیات واستقلالیة للمفوضیة

حیاد   ضمان  مع  نتائجها،  والموافقة علی  الاستفتاء  عملیة  إجراء  تتطلب  التي  الموضوعات  تحدید 

   .المفوضیة والتزامها بشفافیة العملیة التي تجرى تحت إشرافها

وقام الرئاسي بعمل زخم موسع حول الجسم الصحیح وسارع بنشر قرار تشکیله في الجریدة الرسمیة  

موسعة   دعایة  بعمل  دغیم  زیاد  الانتخابات،  لشؤون  الرئاسي  المجلس  مستشار  وقام  نافذا،  لیصبح 

ل  للمفوضیة عبر سیل من التصریحات حول أهمیة الخطوة وشرعیتها وقوتها القانونیة، متعمدا النی

العلیا   الوطنیة  المفوضیة  شرعیة  في  التشکیك  وکذلك  صالح  عقیلة  ورئیسه،  النواب  مجلس  من 

" ورئیسها  السایح  للانتخابات  هذه   عماد  دفعت  إشارات  في  قانوني،  غیر  إدارتها  مجلس  معتبرا   "

ة  " إلی التخوف من فکرة الاستفتاء الوطني واعتباره خطو  مفوضیة الانتخاباتوبرلمان   المؤسسات "

    الأجسام.لتجریدها من صلاحیاتها ومرحلة جدیدة لإنهاء وجود هذه 

وطالب بشکل رسمي رئیس    ،وبناء علی ما سبق.. سارع مجلس النواب اللیبي برفض هذه الفکرة والقرار

المجلس الرئاسي بسحب قراره القاضي بشأن إنشاء هیئة مستقلة للاستفتاء والاستعلام، واصفا هذه  

 الخطوة بالخطیرة والغیر مبررة، معتبرا قرار الرئاسي باطلا کونه جاء مخالفا للإعلان الدستوري. 



 

  عقیلة صالح   کما قام البرلمان بدعایة عکسیة لهدم قرار الرئاسي وتفریغه من مضمونه عبر مطالبة "

" لجمیع المؤسسات المعنیة بعدم الاعتداد بهذا القرار أو العمل بما جاء فیه، مهاجما المجلس الرئاسي  

وتعداها إلی اختصاصات    ،"  جنیف ورئیسه ومستشاره ومتهما لهم بتجاوز الصلاحیات المقررة باتفاق " 

دستوریة یحتاج الخوض فیها إلی توافق وطني، مؤکدا أن هذه الخطوة لا یمکن أن یقوم بها طرف  

  بمفرده في ظل الظروف الانتقالیة التي تمر بها البلاد. 

" عبر إعلان المجلس    السایح   " والبرلمان مغازلة المفوضیة الانتخابیة ومدیرها "   عقیلة صالح   کما حاول " 

تحفظه علی فکرة تجاوز الرئاسي لمفوضیة الانتخابات بإنشاء هیئات بذمة مالیة مستقلة، مشیرا إلی  

لإنشاء  "  أن   مبرر  ولا  الاستفتاءات  أو  بالانتخابات  تتعلق  مهام  بأي  المخولة  الوحیدة  المفوضیة هي 

 مؤسسات موازیة"، وفق بیانات رسمیة. 

وتجاهل الرئاسي کل هذه الاتهامات والرفض ومطالبته بسحب القرار، واتخذ خطوة أکثر عنفا لیؤکد  

بعدما أصدر في سبتمبر الماضي قرارا بتشکیل مجلس إدارة    ، مضي الخطوة والبدء في تنفیذها عملیا

الوطني والاستعلام  للاستفتاء  الوطنیة  العلیا    ،المفوضیة  للمفوضیة  الأسبق  الرئیس  رسمیا  وکلف 

 " رئیسا للمفوضیة الجدیدة ومعه مجلس إدارة کاملا تم تسمیته.   أبوبکر القاجیجي  نعثما"  للانتخابات:  

   "دور الدبیبة وحکومته في القضیة"

الدبیبة وحکومته    دعبد الحمیووردت عدة أنباء وتقاریر تشیر إلی دور لرئیس حکومة الوحدة الوطنیة،  

" من ذلك، لکنه متورط بشکل ما في    الدبیبة   في ملف مفوضیة الاستفتاء الوطني دون ذکر مصلحة "

   الفکرة وداعم لها ومحرض علیها نکایة في المناوئین لحکومته.

بعض الشواهد تؤکد هذه التکهنات بدور للدبیبة وحکومته في المشروع الذي أقره الرئاسي    ، والحقیقة

وحصنه بنشره في الجریدة الرسمیة، ومن هذه الشواهد: مناقشة المجلس الرئاسي ورئیسه، محمد  

المنفي لهذا الملف لأکثر من مرة خلال لقاء جمعه بالدبیبة وبعض الوزراء في حکومته، والتي صرح  

نفي في أکثر من مرة بأنه اتفق مع الحکومة ورئیسها في الثالث من أکتوبر الماضي علی ضرورة  الم



 

تفعیل مفوضیة الاستفتاء والاستعلام الوطني في إطار الجهود المبذولة لدفع المسار الدیمقراطي،  

الاقتصادي   الجهات لضمان الاستقرار  بین مختلف  تنسیقًا فعالاً  أن المرحلة تتطلب  التأکید علی  مع 

   والمالي بما یخدم مصالح الشعب اللیبي، وفق قوله.

استمرار المعرکة المفتوحة بین الدبیبة ومجلس النواب الذي أسقط عن الحکومة   ،ومن الشواهد أیضا

الشرعیة والثقة مرتین، لذا یهدف الدبیبة من هذه الخطوة طرح استفتاء علی الشعب من ضمن بنوده  

مصیر السلطة التشریعیة واستمرار وجودها، في خطوة للتخلص منها وإبعادها عن المشهد بعدما  

الدبیبة   " ضمن  بدعم  للدولة  الأعلی  من    تکالهمحمد    المجلس  والتخلص  رئاسته  للسیطرة علی   "

فالمجلس انقسم وضعف دوره ویسهل السیطرة علیه أو    تکالهالمشري وکتلته، وحتی لو لم یستمر  

 الإجهاز علیه. 

العلیا للانتخابات ورئیسها،   الوطنیة  الدبیبة والمفوضیة  کذلك حالة الاحتقان والصدام بین حکومة 

عقیلة    ،البرلمانعماد السایح بعد تقارب الأخیر لمعسکر الشرق اللیبي وعقده عدة لقاءات مع رئیس  

صالح وقائد القیادة العامة المشیر، خلیفة حفتر ما سبب حالة فتور في العلاقة بین الدبیبة والسایح  

الذي یرى الحکومة أحد الأطراف المعرقلة للعملیة الانتخابیة، ما دفع الدبیبة للتنسیق مع الرئاسي  

 ف. للتخلص من السایح ومفوضیته، وفق بعض التحلیلات الواردة في هذا المل

 "دخول القضاء علی خط الأزمة"

" في  والعسکریة  نذهب  الأمنیة  للدراسات  اللیبي  "  المرکز  المشروع  هذا  بأن  للتکهن  مفوضیة    " 

ملف   إنجاز  للتسریع في  والمفوضیة  والدولة  النواب  مجلسي  أداة ضغط علی  مجرد  الاستفتاء" هو 

أطراف   بین  حسابات  لتصفیة  سیاسیة  ومناکفة  مماحکة  مجرد  وأنه  والدستور،  الانتخابیة  القوانین 

 د. تتفق فقط علی تأجیل الانتخابات لأکبر فترة ممکنة لیظلوا مسیطرین علی المنصب والمشه 

" من جهة ومجلسي    الرئاسي والدبیبة   لکن الأزمة الجدیدة التي تلاقت وتشابکت مع هذا الصدام بین "

هي إقحام مؤسسة القضاء في الأمر عبر تصدیر    ،النواب والدولة ومفوضیة الانتخابات من جهة أخرى



 

وفق رفع دعاوي من قبل البرلمان أو حکومته المکلفة التي    ، أحکامها بالخصوص وعبر جرها للمعرکة

    اقحمت نفسها ایضا في الأزمة التي تحمل ظاهریا طابعا قانونیا ودستوریا. 

حکمت محکمة استئناف بنغازي بوقف نفاذ قرار المجلس الرئاسي بشأن    ، وفي أول رد فعل قضائي

إنشاء مفوضیة الاستفتاء والاستعلام الوطني وتعیین مجلس إدارة لها، وهو ما رحب به مجلس النواب  

" للتخلص من    الدبیبة  _  المنفي  ومعه الحکومة المکلفة منه لیعتبروه قطع الطریق علی مشروع "

 هذه الأجسام أو الاستقواء علیها عبر مؤسسات انتخابیة موازیة.

لکن الرئاسي لم یقف صامتا حتی مع الأحکام القضائیة، وسلط مستشاره لشؤون الانتخابات، زیاد دغیم،  

بأنه وراء هذه الفکرة وأنه مهندس   ، للدراسات الأمنیة والعسکریة والتي وردت عدة أنباء للمرکز اللیبي

العضویة الذي فصله من  البرلمان  مع  لتصفیة حسابات  الموازیة  المفوضیة  تصفیة    ،مشروع  وکذلك 

    حسابات مع مفوضیة الانتخابات ورئیسها السایح. 

لیبیا في هولندا، یرد علی الحکم  ـ  وبدأ "دغیم"، الذي کلفه المنفي بدعم من إبراهیم الدبیبة سفیرا ل

یسمیه  قرارات رئاسة الدولة (یقصد المجلس الرئاسي وهو لا یحق أن    إن "   ،القضائي ویعلق علیه بقوله

رئاسة الدولة) من أعمال السیادة ولا تخضع للقضاء الإداري بل الدستوري، وخاصة في ظل إعلان حالة  

منذ  المستمرة  وإن صح    2020  الطوارئ  الأخیرة،  أحکامها  المبادئ في  العلیا هذه  المحکمة  وأکدت   ،

الوطني والاستعلام  للاستفتاء  العلیا  المفوضیة  ضد  قضائي  حکم  رسمیا    ،وجود  تسلیمه  سننتظر 

ثم سنحیل الحکم للمحکمة    ،والاطلاع علی أسباب الحکم وصفة الطاعن وأحقیته کصاحب مصلحة

      ."عاما  78العلیا المختصة والراسخة منذ 

لترسیخ   خطوة  عن    وشرعنهوفي  دغیم  قال  الدبیبة،  بدعم  الرئاسي  أقره  الذي  المشروع  وتثبیت 

العلیا    "   ، مشروعهم الوطني هي کیان عصري مبدع، ستستمر في  المفوضیة  للاستفتاء والاستعلام 

وستصل أعمالها إلی کل بیت ومواطن فوق    ،عملها إلی حین صدور حکم نهائي من المحکمة العلیا

 "   .ویحمل رقما وطنیا وهاتفا رسمیا باسمه أو وسائل أخرى موثقة سیعلن عنها لاحقا ، عاما 18سن الـ 



 

هنا یحاول مستشار الرئاسي تصدیر صورة للمواطن اللیبي بأن المفوضیة ستکون المنقذ له من الأطراف  

وحکومته   ومجلسه  أنه  تناسی  لکنه  الانتخاب،  حق  منحه  ترفض  والتي  المشهد  في  المتحکمة 

  ، بیة(السلطة التنفیذیة الموحدة والمکلفة من اتفاق جنیف) هم أیضا أحد المعرقلین للعملیة الانتخا

وصلاحیاتهم القانونیة  مددهم  تجاوزوا  لأنف  ،وأنهم  الشرعة  اللجوء  س لیجددوا  دون  بأنفسهم  هم 

ذر الرماد    للمواطن واستفتائه علی بقائهم أو رحیلهم، ما یجعلنا نذهب بأن هذه التصریحات مجرد "

العیون الدولي  في  للمجتمع  لتصدیر صورة  ومحاولة  اللیبي  الناخب  أجل دغدغة عواطف  أن    ،" من 

الانتخابات علی  الحریصین  فقط  هما  والحکومة  هذه    ،الرئاسي  استقواء  هو  الحقیقي  الهدف  لکن 

المؤسسات بأدوات موازیة للتخلص من أي أطراف ترفض الصفقات معها أو مسایرتها في مشروعاتها  

  ، ریباالشخصیة والمناطقیة، ولا یعني ذلك أن البرلمان ومجلس الدولة حریصان علی عملیة انتخابیة ق

       بل هما أس العرقلة باتخاذ مواقف صلبة تفسد المشهد برمته.

 "روایات مغایرة عن أهداف المشروع"

 روایة الرئاسي:  -1

" الوقوف علی أصل هذه الفکرة والأسباب    المرکز اللیبي للدراسات الأمنیة والعسکریة  وفي محاولة من "

الخطوة، تحدث لأحد المقربین من المجلس ورئیسه، محمد  الحقیقیة من قبل الرئاسي لاتخاذ هذه  

وقال   منصبه،  لحساسیة  اسمه  ذکر  المصدر  ورفض  الخطوة،  حول  الرئاسي  لروایة  للاستماع  المنفي 

الرئاسي هو أعلی سلطة تنفیذیة في الدولة    الآتي: "  من الناحیة القانونیة والدستوریة فالمجلس 

ولدیه صلاحیات التدخل في الوقت الحرج لتصحیح الحیاة السیاسیة، وتصحیح الدیمقراطیة وتنفیذ  

الدولة بکل ما   الرئاسي، ومنها رئاسة  العملیة الانتخابیة، وفي اتفاق جنیف أسندت مهام للمجلس 

" القدرة علی اتخاذ إجراءات تنفیذیة بما یضمن الحیاة    المنفي   یه هذه الکلمة، وبالتالي یصبح لـ"تعن

   .لدولة کما فعل بخصوص المذکرة التي قدمها بشأن المحکمة الدستوریة"السیاسیة، واستمراریة ا



 

أما بخصوص أسباب اتخاذه خطوة    : "للدراسات الأمنیة والعسکریة  ویتابع المصدر الخاص للمرکز اللیبي 

فوفقا لما ذکره رئیس المجلس لنا أن الفکرة جاءت بعدما    ،إنشاء مفوضیة علیا للاستعلام والاستفتاء

تأکد له عجز مجلس النواب من السیر في المسار الدیمقراطي، والتحجج بالظروف السیاسیة، وکذلك  

القوة    وتعطیل المسار الانتخابي بحجة "  ،" في اللعبة  السایح  دخول مفوضیة الانتخابات ومدیرها "

" الذي عقد الصفقات والتوافقات مع عقیلة صالح    المشري  " ومعهم مجلس الدولة برئاسة "  القاهرة

    التلاعب بالقوانین الانتخابیة حتی بعدما صدرت من اللجنة المکلفة بذلك".  جمیعاوالسایح وبدأوا 

أري في الفترة القادمة أن    وحول دور الدبیبة في فکرة ومشروع الرئاسي الاستفتائي، أکد المصدر: "

" رغم أنهم الآن علی وفاق وعلی تعاون مصلحي،   الدبیبة  یتم الفصل بین المجلس الرئاسي وبین "

الرئاسي، ولا توجد أي علامات،   ولکن لا نستطیع أن نحدد أن هذه الخطوة لصالح الحکومة أو لصالح 

الرئاسي لم یتدخل في المصرف المرکزي، ولم یعین محافظا لکنه تدخل لتصحیح وضع   والدلیل أن 

 ".   الصدیق الکبیر المصرف ونجح في إقالة " 

وبخصوص أزمة الحکم القضائي وتأثیره علی مشروع الرئاسي، قال المصدر المقرب من المنفي للمرکز  

وأکد لي أن حکم المحکمة في    ،" شخصیا  المنفي  تواصلت مع "  : "للدراسات الأمنیة والعسکریة  اللیبي

غیر محله، وأنه تم نشر قرار مفوضیة الاستفتاء في الجریدة الرسمیة، وإجراءاته سلیمة، وأنه سیتم  

تقدیم الطعن إلی المحکمة العلیا الشق الإداري فیها، وأن حکم محکمة بنغازي مجرد مناکفة من قبل  

   "، وفق معلوماته.  محاکم الشرق مثلما صار في کثیر من القضایا

الرئاسي قد یلجا الفترة القادمة    أن "   ، للدراسات الأمنیة والعسکریة  وکشف المصدر المطلع للمرکز اللیبي

لإصدار مرسوم رئاسي بشأن تنفیذ العملیة الانتخابیة، مع الإبقاء علی مجلس النواب في إدارة الشؤون  

التشریعیة في الدولة، وأن مفوضیة الرئاسي وسیلة إلکترونیة للتواصل مع الناخبین في جمیع أنحاء  

بطریقة شعبیة علی مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات  لیبیا، وسؤالهم عن الملفات القائمة، والضغط  

المتعلقة بالعملیة الانتخابیة، وأن الاستفتاء القادم قد یکون إلکترونیا أو ورقیا حسب الظروف العامة،  

ه تکون ملزمة، ویستمر المجلس الرئاسي في إصدار  وقرار المجلس الرئاسي إذا تم الاستفتاء فإن نتائج



 

، وفق المصدر الخاص الذي کشف هذه المعلومات لأول مرة وخص بها    القوانین الانتخابیة وتنفیذها

   "المرکز اللیبي للدراسات الأمنیة والعسکریة".
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الروایة    أن "  للدراسات الأمنیة والعسکریة  اللیبيفي حین أکدت عدة مصادر برلمانیة مطابقة للمرکز  

أنها    ،المتداولة داخل أروقة مجلس النواب حول فکرة مفوضیة الاستفتاء التي قررها المجلس الرئاسي

التي   الدبیبة  حکومة  قبل  من  مدعوما  به  الرئاسي  وتفرد  المشهد  عن  البرلمان  لإبعاد  منه  خطوة 

استراتیجیة   علاقات  الرئاسي ومصالحیهتربطهما  حاول  مهما  للفکرة  رافضا  سیظل  البرلمان  وأن   ،

دغیم" الترویج لها أو إبعادها عن مصیر مجلسي النواب والدولة، مؤکدین أن رفض البرلمان    ومستشاره " 

وقانونیة دستوریة  ناحیة  من  السلطة    ،نابع  ذو  الرئاسي  صلاحیات  یتجاوز  القرار  هذا  أن  یرى  کونه 

مدت  تجاوز  والذي  العملیة  المؤقتة  علی  وخطیر  مرفوض  منه  تدخل  هو  کذلك  أصلا،  القانونیة  ه 

ناهیك أنه قرار جاء مخالفا للإعلان الدستوري، وکذلك تعدٍ واضح من الرئاسي علی    ،الانتخابیة برمتها

والتي یحتاج الخوض فیها إلی توافق وطني"، وفق روایة مجموعة من أعضاء    ، الاختصاصات الدستوریة

      البرلمان.

 

 

 سیناریوهات ومستقبل مفوضیة الاستفتاء 

الجدیدة غیر واضح الروایتان یظل مصیر ودور هذه المفوضیة  کون الطرفان ینتقد بعضهما    ، ووسط 

البقاء في   بأنها ضغوطات متبادلة ومناکفات ومعارك من أجل  البعض في خطی معروفة سیاسیا 

   المشهد، لذا نطرح في هذا الإیجاز بعض السیناریوهات المتوقعة لهذا الجسم الجدید، ومنها: 

 تنفیذ الاستفتاء في دیسمبر المقبل  -1



 

وهذا السیناریو مبني علی ما تردد وأکدته عدة مصادر مقربة من الرئاسي ومفاده أن المجلس الرئاسي  

الـ التقنیة الحدیثة في  من    24سیتجه فعلیا إلی الإعلان عن تنظیم استفتاء شعبي عام بالوسائل 

بة من المفوضیة  لاستقلال لیبیا، کما کشفت لنا مصادر مقر  73دیسمبر المقبل، الذي یوافق الذکرى الـ  

المفوضیة ومدیرها "عثمان القاجیجي" بدأوا بالفعل في اتخاذ خطوات نحو الاستفتاء    الجدیدة بأن  

التواصل حالیا مع جامعات لمعرفة هیکلة الاستطلاع وأدواته وکیفیته، أي أن المفوضیة بدأت   عبر 

بقوة في ماضٍ  أن المجلس  یؤکد  وبما  غیر معلن،  لکن بشکل  قراره وتفعیل    بالفعل عملها  تنفیذ 

 مفوضیة الاستفتاء والاستعلام الوطني.

لکن إشکالیة تنفیذ هذا السیناریو تکمن في غیاب ذکر موضوعات هذا الاستفتاء أو آلیات إجرائه، ومن  

یستهدف بهذا الإجراء، وما الإمکانیات التقنیة المتوفرة لدى الرئاسي الآن لیقدم علی هذه الخطوة،  

، غیاب إجابات  ؟أم استفتاء قانوني ملزم للجمیع  ،وهل سیکون مجرد استطلاع رأي لمعرفة التوجه العام

    هذه الأسئلة ربما یجعل تنفیذ هذا السیناریو بعیدا بعض الشيء وإن کان واردا.
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مجلسي النواب  السیناریو الآخر لمستقبل هذه المفوضیة الجدیدة هو أن تکون مجرد أداة للضغط علی  

نحو   والدفع  الانتخابیة  القوانین  ملف  إنجاز  أجل  من  صالح  عقیلة  ورئیسه،  البرلمان  خاصة  والدولة 

  ، انتخابات برلمانیة علی الأقل، وذلك عبر التلویح بإنهاء وجود المجلسین عبر الاستفتاءات الشعبیة

یصدر أي اعتراضات من قوى دولیة أو  یبدو أنها تلقی دعما دولیا ضمنیا، کون حتی اللحظة لم    التي

   حتی إقلیمیة علی فکرة ومشروع المجلس الرئاسي بخصوص مفوضیة الاستفتاء.

إشکالیة هذا السیناریو تکمن في مدى رضوخ مجلس النواب لهذه الضغوط من قبل الرئاسي، فإن تأکد  

لمراوغات   البرلمان  سیلجأ  وإلا  السیناریو،  هذا  وینجح  یرضخ  ربما  دولیا  مدعومة  الرئاسي  خطی  أن 

 واستقواء بالقوانین والتشریعات ویتخذ خطوات استباقیة ضد مشروع الرئاسي.

السیناریو آخر في هذا  إجراء    ،أمر  الدبیبة یریدون  الرئاسي ومن خلفه حکومة  وهو تساؤلا عن: هل 

التي   المؤسسات  جمیع  من  وتفریغه  بالمشهد  الاستفراد  أجل  من  تحرکات  هي  أم  أصلا  انتخابات 



 

الانتخابات لمشروع  العرقلة  أصلا  انتخابیة  ؟تشارکهم  بقوانین  والدبیبة  الرئاسي  استفراد  ثم  ومن   ،

   تضمن البقاء علیهما في مناصب أخرى ربما رئاسة الدولة أو رئاسة حکومات ما بعد الانتخابات.
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أن یتم الفصل في الاستفتاءات التي ینظمها الرئاسي بین الأجسام الحالیة وبین    ،من الأمور الواردة أیضا

مشروع الدستور، وأن یستهدف الرئاسي من المشروع کله إجراء استفتاء حول مشروع الدستور المعطل  

ولجوء الجمیع لدستور    ،من أجل الخروج من تحت رحمة تشریعات البرلمان وعقیلة صالح  ،منذ سنوات

    دائم للبلاد رغم ما یعتریه من عوار واحتیاج لإصلاحات ربما تتم مستقبلا.

النواب والدولة في ملف الانتخابات عبر   الرئاسي من تحکم مجلسي  وبهذه الاستراتیجیة سیتخلص 

بإجراء   الإقلیمیة  والقوى  الدولي  للمجتمع  الرئاسي  من  توافقیة، وسط ضمانات  غیر  قوانین  صیاغة 

 بانتخابات تشریعیة للتخلص من البرلمان أولا ثم انتخابات رئاسیة بعدها.   تبدأانتخابات عامة 
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هو تراجع المجلس الرئاسي عن قرار إنشاء مفوضیة    ،في هذا الملف  ومن السیناریوهات المتوقعة أیضا

للاستفتاء بعدما یضمن وجود قوانین انتخابیة توافقیة وکذلك الضغط علی المفوضیة الوطنیة العلیا  

" بعد    مجلس إدارة المصرف المرکزي  وربما تغییر مجلس إدارتها کاملا علی غرار ضربة "  ،للانتخابات

    التخلص من المحافظ، الصدیق الکبیر.  

وکذلك مستشار    ،لکن لن یتم الأمر إلا بعد تحقیق ضمانات للمجلس الرئاسي ومن ورائه حکومة الدبیبة

 " استغلاله لمنصبه    زیاد دغیم   المنفي  وقراراته عبر  للرئاسیة  أوروبیة داعمة  الذي یحشد مواقف   "

ة والمنفي ودغیم بالترشح لرئاسة  بقوانین تسمح للدبی   ،ومن الضمانات  ،هولنداسفیرا فوق العادة لدى  

الدولة أو الحکومة أو رئاسة البرلمان القادم، وکذلك مکاسب سیاسیة تتلخص في الکف عن المطالبة  

"، والکف عن عقد صفقات من رئاسة المجلس    الدبیبة  -المنفي    بتغییر السلطة التنفیذیة الموحدة "

   المشري". الأعلی للدولة التابعة لتیار "



 

کونه سینحصر   ،وفي حال تم هذا السیناریو سیتحول المشهد السیاسي إلی مشهد فوضوي وضبابي

ومناطقیة شخصیة  مصالح  تربطها  سیاسیة  مجموعات  فقط    ،في  هدفه  بینها  التوافق  وسیکون 

تحقیق هذه المصالح وتقاسم السلطة والبقاء أکبر فترة ممکنة في المنصب والمشهد، وهنا سیکون  

نفس   شرعیة  تجدید  أجل  من  وأدوات  خطی  مجرد  هي  وقعت  حال  الانتخابات  أو  الاستفتاء  حتی 

    الأطراف بمسمیات وظیفیة وسیاسیة جدیدة وتبادل أدوار لیس إلا.

 وعلیه

والتخوفات   النواب  مجلس  من  ورفضها  الرئاسي  المجلس  عن  الواردة  الاستفتاء  مفوضیة  فکرة  فإن 

قبل   من  لذلك  السیاسیةالمصاحبة  والقوى  الأحزاب  من    ،بعض  جدیدة  مرحلة  کونها  عن  تعدو  لا 

وتوجیهه    مهترئمن أجل الاستفراد بمشهد    ،المناکفات والحروب الغیر شریفة لتکسیر عظام الخصم

  لتحقیق مصالح شخصیة ومناطقیة وتفریغه من مضمونه لیتحول إلی لعبة شطرنج یتبادل فیها " 

      " المشهد السیاسي اللیبي الأدوار والمناصب والأموال وفقط.  دیناصورات

 

 



 

 

 


